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 المقدمة

من الحقائق الجلية التي أثبتتها التطورات الاقتصادية الحديثة الدور الفاعل والمؤثر           
ادية ، والمساهمة في تحقيق التقدم      لعنصر الاستثمار في تسيير عجلة التنمية الاقتص      

  .والتطور 

والاستثمار كنشاط اقتصادي لا يمكن التعامل معه كشكل مجرد ، حيث يعتبر ذلك             
تعسفاً للوظيفة والمضمون ، ولكن من اجل فهم معنى الاستثمار ووظيفتـه ودوره             

 ـ         ي يجب النظر أليه والتعامل معه في إطار المنظومة الاقتصادية والاجتماعيـة الت
يتكون فيها ويتكامل معها وسوف يتم النظر إلى الموضوع من خـلال القـسمين              

  .-:التاليين

سيتم فيه تناول الاستثمار ومفهومه وعلاقته بالادخـار والـدوافع الاقتـصادية            -1
  .للنشاط الاستثماري، والشروط اللازمة لإقامة مناخ مناسب للاستثمار

 في اليمن من خلال العرض لمقومات       سيتم التركيز فيه على مستقبل الاستثمار     -2
وفرص الاستثمار المتاحة ، والأطر والتشريعات والسياسات التي تقـدم المزايـا            
والضمانات والتشجيع للاستثمار في البلاد ، والإجراءات العملية التي تقـوم بهـا             

  .الحكومة لنمو واستقرار الاستثمار

  

  شروطه- دوافعه-مفهوم الاستثمار/المطلب الاول 

  :فهوم الاستثمار م

الاستثمار هو العملية الاقتصادية التي تقوم بتوظيف رؤوس الأموال ، بهدف شراء            
مواد الإنتاج والتجهيزات ، وذلك لتحقيق تراكم رأسمالي جديـد ، ورفـع القـدرة      
الإنتاجية أو تجديد وتعويض رأس المال القديم،وفي ضـوء هـذا المفهـوم فـإن               

  :الاستثمار ينقسم إلى 
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  -:ارات التعويض استثم

يهدف هذا النوع إلى إبقاء رأس المال في مستواه الأصلي ،وذلـك مـن خـلال                -
  .استخدام مخصصات الإهلاك لتعويض رأس المال القديم برأس مال جديد

   -:الاستثمار الصافي 

  .وهو الاستثمار الذي يزيد من كمية رأس المال الأصلي ورفع القدرة الإنتاجية-

الاستثمار الإجمالي و من خلال تحليـل       : نوعين من الاستثمار  ويطلق على هذين ال   
  -:نوعي الاستثمار يتضح الأتي 

 إن الدول التي تتقدم اقتصاديا وترتفع قدرتها الإنتاجية ، هي التي تـستطيع أن               -1
تعوض رأس المال بإنشاء رأس مال جديد ، ويكون الاستثمار الإجمالي أكبر مـن              

  .مجمع مخصصات الإهلاك

 الدول التي تعيش في وضع الاقتصاد الجامد ، فهي التي تحافظ على قدرتها              أما-2
الإنتاجية عند مستوى ينخفض سنوياً بالتدريج ، بسبب تزايد السكان ، وتكـاد أن              
تعوض رأس المال القديم دون أي زيادة ،ويكون الاسـتثمار الإجمـالي مـساوياً              

  ... صفرلمجمع مخصصات الإهلاك ، والاستثمار الصافي يساوي

والدول التي تتوقف قدرتها الإنتاجية بل وتتناقص وتتقهقر إلى الوراء ، فهـي             -3
التي تستهلك رأس المال ، بحيث يكون الاستثمار الإجمـالي أقـل مـن مجمـع                

  .مخصصات الإهلاك

  :الدوافع الاقتصادية للاستثمار 

 ـ            صاد تغيرت وتطورت الدوافع الاقتصادية للاستثمار ، مع تغيـر وتطـور الاقت
  .العالمي،وتعددت أطراف الاستثمار وتنوعت أهداف المستثمرين ومصالحهم
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،حيـث  )المنظم(ففي الاقتصاديات التقليدية كان يتم التركيز على مصلحة المستثمر        
  -:يرى إن دوافع الاستثمار عند المنظم يرتبط بقيمتين. ) كينر( كان الاقتصادي 

فـي حالـة    -لناتج عن المردود المتوقع   أي ا ( قيمة الفعالية الحدية لرأس المال      -1
  ).القيام بالاستثمار 

  ).أي كلفة القروض الضرورية للقيام بالاستثمار ( قيمة معدل الفائدة -2

والواقع أن التجربة بينت أن مجرد المقارنة بين معدل الفائدة والفعاليـة الحديـة              " 
لاستثمار أكثر تعقيداً   إذ أن عملية ا   .. لرأس المال لا يكفي لتحديد اختيارات المنظم        

من ذلك،وتتأثر بعدة معطيات نفسية وموضوعية ، تتعلق بالاحتمالات والتنبـؤات           
  " التي يقوم بها المنظم ، وبأبعاد السياسة التخطيطية والمالية والضريبية للدولة

 ويمكن تقسيم الدوافع الاقتصادية للاستثمار على أطراف الاسـتثمار الرئيـسية            -
   -:كالأتي 

  ).استثمار الدولة ( لاستثمار الحكومي  -1

  . الاستثمار الخاص -2

  . الاستثمار الأجنبي -3

   -) :استثمار الدولة (  الاستثمار الحكومي -1

 يرتبط الاستثمار الحكومي بخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة،والاتجاه         -
الـسابق ركـزت     ففي(ة،السياسي والفكري القائم فيها ، والأهداف الواضحة للتنمي       

على البعد الاقتصادي في التنمية ، وذلك باهتمامها بكيفية         ) التقليدية  (مدارس التنمية 
علاقـة الاسـتثمار بالـدخل، علاقـة        ( توفير التمويل اللازم لعمليات التنميـة ،        

،ولم تأخذ في اعتبارها العوامـل      ) الاستهلاك بالادخار ، علاقة الاستثمار بالعائد       
  ) ية والسياسية والتي قد تعيق عملية التنمية الاجتماع
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 ويمكن القول أن إستراتيجيات التنمية التقليدية اعتمدت على تطبيق نماذج جاهزة            -
للنمو،وضعها الفكر الاقتصادي في الـدول المتقدمـة اقتـصاديا ، دون مراعـاة              

ا نظرت  الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الدول المتخلفة،كم       
معظم هذه النماذج إلى القيمة الاقتصادية على أنها دالة فـي معـدل التـراكم ،و                

  .اعتبرت مشكلة زيادة تراكم رؤوس الأموال مجرد قضية مالية

 لذلك ركزت معظم برامج التنمية في البلدان المتخلفة علـى زيـادة معـدلات               -
التنظيمية والـسياسية   الاستثمار،دون أن تعطي للجوانب الاقتصادية والإجتماعية و      

الأخرى أهمية محسوسة ، حيث كان هدف الدول المتخلفة،زيادة الدخل القـومي ،             
باعتباره مؤشراً واضحاً لمدى تقدم الاقتصاد القومي ، إتساقاً مع هذا الاتجاه حددت      

،بتحقيق زيادة سنوية فـي النـاتج       )الستينات(الأمم المتحدة هدف العقد الأول تنمية     
فـي العقـد الثـاني      % ) 6( ، ثم حددت هذه الزيادة بـ       % ) 5( ا  القومي معدله 

  ).السبعينات(للتنمية 

ونتيجة للاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار ،فلقد كان المقبول به وجود تفاوت في            -
توزيع الدخل القومي ، على أساس أن ذلك يؤدي إلى زيادة المدخرات المحليـة ،               

رتفع ميلهم المتوسط والحدي للادخار ، ولذلك اتجه والتي تتأتى من الأغنياء الذين ي   
الفكر التنموي الحديث إلى إعادة النظر في الإستراتيجيات المطروحـة للتنميـة ،             
وتبني نظرة أكثر شمولية لعملية التنمية ، والاهتمام بدراسة العلاقات المتبادلة بين            

غة لمشاركة الجماهير في    العوامل الاقتصادية و الإجتماعية والثقافية،والأهمية البال     
العملية الإنمائية ، وتحقيق عدالة توزيع الدخل ، وتوفير الاحتياجـات الأساسـية             

  )).لأفقر الفئات ،وتوفير فرص العمل لها

وعلى ضوء ما سبق فإن الدوافع الاقتصادية للاستثمار الحكومي يجب أن تهدف            -
ة برفع مستوى معيـشة     القضاء على التخلف ، وذلك بوضع السياسات الكفيل       ( إلى  

غالبية المواطنين إلى مستوى مقبول حضارياً ، وتوفير احتياجاتهم الأساسية ، وفي            
نفس الوقت العمل على تطوير هيكل الاقتصاد القومي ، ليصبح من سماته التنـوع       
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والتشابه بين قطاعات المختلفة ،مما يسهم فـي الوفـاء بالاحتياجـات المتزايـدة              
  ).للمجتمع

افع وأهداف الاستثمار الحكومي في تحقيق الربحية الإجتماعية ، التي لا           تتمثل دو -
يمكن أن تقوم بها أو تحققها أي من القطاعات الاستثمارية الأخرى ، غير استثمار              
الدولة ، إضافة إلى خلق القاعدة الأساسية لتشجيع ومساعدة قطاعـات الاسـتثمار             

  . مشاريعها الاستثماريةالأخرى ، الوطنية والخارجية ، للقيام بتنفيذ

  : الاستثمار الخاص -2

تطورت فرص ومجالات الاستثمار الخاص مع التطورات الاقتصادية المتتاليـة          -
في العالم خلال عقد السبعينيات ، وفي مختلف المجالات ، إضـافة إلـى تغييـر                

شاملة، المفاهيم الفكرية والفلسفية لوظيفة الدولة والقطاعات الاقتصادية في التنمية ال         
  .الذي واكب هذه التطورات

علـى  ) القطـاع العـام     ( فمنذ ظهور الدعوة إلـى تحجـيم سـيطرة الدولـة            -
الإنتاج،وخصخصة المشاريع العامة ،اتسعت رقعة فرص الاستثمار أمام القطـاع          
الخاص ، للقيام بالاستثمار في المجالات والمشاريع التي كانت محتكرة على الدولة            

ل مشاريع البنيى الأساسية ذات المـردود الاقتـصادي ،وكـذا           والقطاع العام ، مث   
المشاريع الإنتاجية التي كانت تعتبرها الدولة في المراحـل الـسابقة ذات صـبغة              

  .إستراتيجية

كما تطورت آليات الاستثمار وأطره وأشكاله القانونية ، من المشروع الفـردي أو             
ات ومؤسسات تضم عدداً من     العائلي المحصور استثماره بنشاط محدود ، إلى شرك       

المستثمرين من مختلف الشرائح الإجتماعية ، الذين يقومون بتوظيف مدخراتهم في           
  .مختلف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية و الخدمية

  :ولكن تبقى الدوافع الاقتصادية لاستثمار القطاع الخاص محددة بـ -
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  .تكاليف المشروع وإمكانية توفير التمويل وأعباءه-

  .تكاليف التشغيل والإدارة والموارد التي سيحققها المشروع-

  .العائد المناسب للاستثمار من صافي الأرباح-

النمو والتطور للمشروع ، وإمكانية التوسع أو خلق مشاريع استثمارية جديـدة ،             -
  .واكتساب خبرات ومهارات وتقنية عالية

 البيع أو التنـازل عـن       فرص استعادة رأس المال ، وحقوق الملكية ، في حالة         -
  .المشروع

   -:الاستثمار الأجنبـي -3

أصبح الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المعاصر من مـصادر التمويـل الهامـة             -
لمشاريع التنمية الاقتصادية ،وبالذات في الدول النامية ودول أوربا الشرقية والدول           

عينات بالتـدفقات الكبيـرة     ،وقد تميز عقد التس   ) الاتحاد السوفيتي سابقاً    ( المستقلة
لرؤوس الأموال،سواء بشكل قروض أو استثمارات ساعدت على توثيق الارتبـاط           
بين الكثير من الشركات العالمية ، ومؤسسات التمويل الدولية والدول ، وسـاهمت             

  .في إقامة مناطق استثمارية جديدة وتوسيع الأسواق

لية التنمية فـي كـل الـبلاد        وقد زادت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في عم       -
النامية،بعد التغيرات التي طرأت على النظام المالي الدولي فـي أعقـاب أزمـة              
المديونية الخارجية منذ أوائل عقد الثمانينات ،حيث أدت تلك التغيرات إلى إنكماش            
المصادر الأخرى للتمويل ، فقد أنكمش كثيراً دور البنوك التجارية فـي تمويـل              

ي البلاد النامية،بعد أن لعبت دوراً بالغ الأهمية خلال عقد السبعينات           الاستثمارات ف 
، وكان من شأن هذه التغيرات في مصادر التمويل الأخرى ، إن ازدادت أهميـة               
الاستثمارات الأجنبية زيادة كبيرة ، لما تتمتع به من مزايا واضحة ، حيـث أنهـا          
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در الأخرى ، وغيـر ذات      غير خالقة لمديونية ، وغير خاضعة لمشروطية المصا       
  .صفه سياسية

وقد ساعد على تطور وتوسيع دور الاستثمارات الأجنبية في اقتصاديات الـدول            -
اقتصادية و تقنية ، ساهمت في خلق مناخ استثماري         : النامية،عوامل ودوافع عديدة  

  :متين أهمها

ن  تطور فكرة تمويل الاستثمار من مصادر خارجية لدى الدول الناميـة ، دو             -1
التحفظ أو الريبة لأثار التبعية الاقتصادية بين دول المركز ودول المحور ، كمـا              

  .كان قائماً في العقود السابقة

 وجود فوائض نقدية في الدول المتقدمة الصناعية والدول ذات الموارد النقدية            -2
، التي تبحث لها عن فرص للاستثمار في مختلف الـدول ، بعيـداً عـن أعبـاء                  

  .تقلبات أسعار البرصات والفوائدالضرائب و

 قيام الدول المتلقية للاسـتثمار بتقـديم التـسهيلات والمزايـا والإعفـاءات              -3
  .والضمانات لتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها

اليابـان ، هـونج     ( التطور الكبير في الأسواق والمؤسسات المالية في العالم ،         -4
فـي  )بلنـدن،باريس،فرانكفورت وزيـورخ   (لـشرق،مروراً في ا ) كونج سنغافورة 

  .أوربا،إلى نيويورك في أمريكا

إضافة إلى التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الاتصالات والإعلام وشبكة          -
الإنترنت،التي جعلت من العالم قرية صغيرة ، تمكن المستثمر من بـسط فـرص              

 مكتبة ، ليختار أنسبها دون مشقة أو        الاستثمار العديدة المتاحة في العالم على بساط      
  .عناء

 ترابط المصالح بين عدد من المستثمرين والممولين الدوليين ، دفعهم إلى إقامة             -5
  .شركات متعددة الجنسيات ، تنتشر فروعها وتتوزع مصالحها في مختلف القارات
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  :عوامل وشروط المناخ الاستثماري المناسب

  :مناخ الاستثمار 

بأنه مجموع الظروف والسياسات والمؤسسات     : لمناخ الاستثماري   يمكن تعريف ا  -
الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر ، و تقنعة بتوجيه استثماراته إلى             
بلد دون أخر،وهذه مسألة تتفاعل فيها العوامل الموضوعية مع العوامل النفـسية ،             

بالإضـافة إلـى    ) لد إلى أخـر     كما أن العناصر المكونة لهذا المناخ تتفاوت من ب        
الظروف والعوامل الاقتصادية و الإجتماعية التي تؤثر في طريقة عمـل النظـام             
الاقتصادي ، وبالذات في مجال إتخاذ القرارات الاقتصادية الهامـة التـي تحكـم              
تخصيص الموارد ، وتوزيع الدخل القومي بين الطبقـات والفئـات الإجتماعيـة             

  ).يق إدارة الاقتصاد القومي عموماً المختلفة ، فضلاً عن طر

يتكون من منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والـسياسات والقـيم ،ولا            
  .يستقيم الاستثمار بدونها ولا يستقر في غيابها أو عند تفكيكها وانتقاء عينات منها

  :عوامل وشروط المناخ الاستثماري

المناسب يمكن تلخيـصها علـى      وهناك عدة عوامل وشروط للمناخ الاستثماري        
  :النحو الأتي 

  :العوامل التشريعية والقانونية -1

وجود تشريعات استثمارية متكاملة تتسم بالوضوح،والثبات وتخلوا مـن القيـود           -
  .التي تعيق الاستثمار 

  .وجود نظام قضائي فعال وعادل-

  .وجود تشريعات اقتصادية وعمالية عادلة-
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لكافية للمستثمر التي تكفل له حرية النـشاط وعـدم          وجود الضمانات الكاملة وا   -
  .التأميم أو المصادرة

  : العوامل السياسية -2

الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني ، اللذان يساعدان على نمو الاسـتثمارات           -
  .المحلية والأجنبية

 تحديد دور النقابات في إطار الصلاحيات القانونية المحددة لها ، وعدم الإسراف           -
، إلى درجة تعيق الاستثمار     ) من خلال الإضرابات    ( في استخدام وسائل ضغطها     

  .،مع عدم التفريط في حقوق العمال

  : العوامل الاقتصادية -3

الوضوح الكامل للمنهج الاقتصادي وفلسفته في دسـتور الـبلاد والتـشريعات            -
  .الصادرة بمقتضاه

 تدخل الدولة يقتصر على رسم       استخدام أسلوب التخطيط التأشيري ، الذي يجعل       -
السياسات الاقتصادية والمالية ، على النحو الـذي يـؤثر فـي حـوافز الأفـراد                

  .ومواقفهم،ويدفع الاقتصاد الوطني نحو الأهداف التي تتفق ومتطلبات التنمية

انتهاج أسلوب سليم في السياسات الاقتصادية الكلية ، وخاصة فيما يتعلق بأسعار            -
  .ائدة ،وإلغاء القيود النقدية ،وعدالة النظام الضريبيالصرف ،وسعر الف

محاربة التضخم وتحجيمه لتجنب تـشويه الـنمط الاسـتثماري ، وعـدم دفـع               -
المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم في مجالات المضاربة بالعقارات ، والمعـادن           

  .الثمينة ، والإبتعاد عن مجالات الاستثمار المفيدة

يبية المشجعة ، وليس الإسراف في منح الإعفاءات بـدون          منح الإعفاءات الضر  -
هدف،حتى لا تكون قاعدة الإعفاءات هي العامل الفعال في تحفيز المستثمر ، وإنما             
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هي واحدة من عدة حوافز ،وقد يرى المستثمر أن وجود التسهيلات والخدمات أهم             
ل علـى   في حالة ما إذا كـان الحـصو       (بالنسبة له من الحصول على الإعفاءات،     

الخدمات والتسهيلات سيكلفه قيمة أكبر من قيمـة الإعفـاءات التـي سيحـصل              
وحافز الإعفاءات في الأخير ، يمثل وسيلة لتعويض المستثمر عن بعـض            )..عليها

المعوقات التي تعترض الاستثمار في حالات خاصـة ، مثـل تـوطين مـشاريع               
ري بالقياس إلـى مجـال      استثمارية في مناطق نائية ، أو إنخفاض العائد الاستثما        

  .الاستثمار بمشروع بديل

التسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار ، مثل تبـسيط الإجـراءات فـي إصـدار              -
تراخيص إقامة المشاريع الاستثمارية ، والحصول علـى الأرض ، وإجـراءات            

  .الإستيراد والتصدير،والتخليص الجمركي

  .تدريبية وتعليمية جيدةوجود أيدي عاملة ماهرة ومدربة ،وإقامة تسهيلات -

فاعلية الجهاز التنفيذي المعني بشئون الاسـتثمار ،والمـصداقية فـي التعامـل             -
  .،والكفاءة

تسهيلات خدمات المـوانئ ،المطـارات ،النقـل        ( توفير بنية أساسية متكاملة ،    -
  ).،الإتصالات،الطرق ،الطاقة والمياه

  .توفير بنية حضرية مناسبة-

مراكز المعلومات،  :الخدمات الضرورية المناسبة مثل     توفير سلسلة عريضة من     -
المصارف الدولية ، شركات التأمين ، خـدمات الـصحة، التعلـيم والتـدريب ،               
الخدمات السياحية،خدمات الجدوى الاقتـصادية ، مكاتـب المحاسـبة ، مكاتـب             

  .المحاماة ، الوكالات التجارية ، والمراكز التجارية والتسويق

  :تثمار  قياس مناخ الاس-4
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لقياس مدى التطور في مناخ الاستثمار وتحليله يتم ، عادة ، استخدام عـدد مـن                
  :المؤشرات الاقتصادية منها 

  .للدلالة على الأداء التجميعي للإقتصاد: مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي -

لتلخـيص  :مؤشر العجز في الموازنة العامة ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي          -
  .ت السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي للإقتصادتطورا

لتلخيص تطورات السياسات النقدية في سعيها نحو تدعيم        : مؤشر معدل التضخم    -
  .استقرار التوازن الداخلي للإقتصاد

لتلخيص تطورات  : مؤشر العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي          -
  . سعيها نحو تأسيس التوازن الخارجي للإقتصادسياسات سعر الصرف في

  -:فرص الاستثمار المستقبلية-ب

تعتبر الجمهورية اليمنية من الدول النامية الواعدة بالقدرة على التطـور وتحقيـق             
معدلات نمو مرتفعة ، إذا ما أستطاعت تجاوز الإختناقات التي يواجهها إقتصادها            

  .الوطني

من المقومات التي تحفز مختلف أنـواع الاسـتثمارات         وتمتلك اليمن حالياً الكثير     
  ...ورؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها 

فاليمن بالرغم من الشوط الذي قطعته خلال ثلاثة عقود من التنمية ، إلا أنها مـا                
تزال في المراحل الأولى لإقامة تنمية شاملة في مختلـف المجـالات ، وفـرص               

  .ر وجدواها متاحة في كل القطاعات الإنتاجية والخدميةالاستثما
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  مقومات الاستثمار في اليمن :/المطلب الثاني

محدودية الاستثمار القائم فعلياً في مختلف المجالات، سواء كانت صـناعية أو            -1
قابلـة لإسـتيعاب    ) منطقة خام   ( زراعية أو خدمية،ويمكن أن يطلق عليها تعبير        

ف المشاريع ، بتخصصاتها المتنوعة،لا سيما إذا عرفنا أن المنشآت الصناعية           مختل
منـشأة،وتمثل  ) 364(عمال فأكثر   ) 10(الكبيرة القائمة في البلاد حالياً التي تشغل        
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%) 45(من المنشآت القائمة في البلاد ولكنها تستوعب ما يقـارب           %) 1.1(نسبة  
ة الإنتاج في قطاع الصناعة ، أمـا        من قيم %) 68(من قوة العمل ،وتساهم بنسبة      

) 32.917(بقية المنشآت الصناعية القائمة المتوسـطة والـصغيرة التـي تبلـغ             
مـن  %) 32(من قوة العمل ،وتساهم بنـسبة       %) 55(منشأة،فهي تستوعب بحدود    

  .قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي

 ـ   % 3.5مستوى مرتفع في معدل النمو السكاني يصل إلـى          -2 رض سـنوياً ، يف
متطلبات كثيرة لتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان ، الذي سيتضاعف عددهم خلال        

  .سنة والمتمثلة في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والعمل)20(

كما أن التركيب العمري للسكان يغلب عليه طابع العمر الفتى ، حيـث أن نـسبة                
الي السكان الذي يبلغ من إجم% 45م بلغ 1996سنة في عام  ) 15(السكان أقل من    

  .م1994مليون نسمة بموجب تعداد ديسمبر ) 15.9(عددهم 

 حاجـة   فقط ، أي أن هناك    %) 41(ونسبة الملتحقين بالمدارس من هذا العمر تبلغ        
) سـنه 64 -15( ،كما أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين        %) 59(إلى إستيعاب   
من إجمالي السكان ، وهذا يعني أن هناك عمق بـشري وقـوة             % 49تبلغ حوالي   

  . عمل كبيرة وقليلة التكاليف يمكن تدريبها وتأهيلها لتلبية سوق العمل

ا بإستغلال ميزة الموقع    وجود سوق محلية كبيرة وأسواق خارجية يمكن تنشيطه       -3
  .الجغرافي لليمن

  .توفر بعض الخامات الأولية الزراعية والمعدنية والطبيعية-4

وجود أطر استثمارية لتشجيع وتنظيم الاستثمار ، مثل الهيئة العامة للاستثمار ،            -5
  .والهيئة العامة للمناطق الحرة
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  :اليمن وفرص الاستثمار المستقبلية/المطلب الثالث

  :كن تحديد فرص الاستثمار المتاحة من خلال ثلاثة محاور هي  يم-

  . عدن - المنطقة الحرة-

  ).م2000-96( الخطة الخمسية الأولى للأعوام -

  .الفرص الاستثمارية المتاحة -

  ) :عدن)  المنطقة الحرة – 1

لـسنة  ) 151(م أصدر مجلس الوزراء القرار رقـم        1994في شهر نوفمبر عام     -
علـى مـدى    ) عدن(قة على الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة        م بالمواف 1994

  ). سنة25(

   -:وتحددت الأهداف الأساسية للخطة في 

  .خلق بيئة استثمارية-

  .تحقيق تنمية مستمرة -

  .تشجيع الإبتكارات المحلية -

  .ضمان الإعتماد على النفس -

  .حماية البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية -

  -:سائل العديدة المقترحة لتحقيق هذه الأهداف تم التركيز علىومن ضمن الو

  .توفير حوافز تشجيعية وفوائد للاستثمار-

  .خصخصة العمليات في الميناء والمطار وخدمات المنطقة الحرة-
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الدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في إقامة مشاريع البنى التحتيـة والمرافـق             -
  .والخدمات

  .ركة مع الشركات الأجنبية ذات الخبرةتشجيع المشاريع المشت-

  .خلق التكامل بين إقتصاد عدن والأجزاء الأخرى من اليمن-

وقد بلغت التكلفة التقديرية للمشاريع الأساسية المطلوب إقامتها لتطـوير المنطقـة            
بأسعار صرف الربـع    ( مليار دولار أمريكي    ) 5.8) (سنة25(الحرة عدن خلال    

  )م 1993الأول من 

يمكـن الإطـلاع عليهـا فـي        (لدخول في تفاصيل مكونات هذه المشاريع       ودون ا 
 الصادر عن الهيئة العامة     -موجز الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن        :كتاب

إلا أن الأمر يتطلب الإشارة إلى مكونات بعض المشاريع لتلبيـة           ) للمناطق الحرة   
  -:الاحتياجات الحالية والمستقبلية مثل

  : الكهرباء -

  .ميجاوات على ثلاثة مراحل) 750(إضافة إلى تطوير المحطات الحالية مطلوب 

  :المياه -

الإسـتهلاك الحـالي    ( مليون لتر مكعب على أربع مراحـل        ) 60(مطلوب تحلية   
مليون متر مكعب عـام     ) 20.5(مقارنه مع   ) م  1996مليون مكعب عام    ) 33.2(

  .م1991

  :الصرف الصحي -

 وتوسيع المحطات القائمة فإن المطلوب إقامـة ثـلاث          إضافة إلى تطوير وإصلاح   
وشـرق مدينـة    -وعدن الصغرى -شمال مطار عدن    :محطات جديدة في كل من    

  .الشعب
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  :الصناعة -

  -:أقامه بعض المناطق الصناعية على النحو التالي

  ).شمال مطار عدن(إقامة منطقة للصناعات المتعلقة بالملاحة الجوية-

  ).جنوب الشيخ عثمان( لثمينة إقامة منطقة للصناعات ا-

  ).غرب مدينة الشعب( إقامة منطقة الصناعات الثقيلة -

الـصناعات  (أقامه منطقة لصناعة عمليـات المـواد الخـام والمـواد الأوليـة            -
  ).شمال مدخل عدن الصغرى)(البتروكيمائية

وبموجب قانون المناطق الحرة فإن هناك عدد من المزايا والضمانات التي كفلهـا             
  -:انون للمستثمرين أهماالق

  .عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات العامة في المنطقة الحرة-

لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها ألا             -
  .بحكم قضائي

يجوز للمشروع أن يكون ملكية أجنبية خالصة ويكفل القانون حرية اختيار مجال            -
  .القانوني للمشروع وتحديد الأسعار والأرباحالاستثمار والشكل 

  .الحق في تمويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة-

الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية فـي           -
الجمهورية لمدة خمس عشر سنة من تاريخ مزاولة النشاط و يجوز للهيئة تحديـد              

  .مدة لا تزيد عن عشر سنوات بعد موافقة مجلس الوزارءفترة الإعفاء ل
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لا تخضع أجور ورواتب ومكافآت العاملين والموظفين لدى المشروعات من غير         -
  .اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية

يحق لأصحاب المشاريع استقدام واستخدام من يريدون من موظفين وعما غيـر            -
  .يمنيين

  :تثمار في المناطق الحرةهناك نوعين من الاس

  .الاستثمار في أقامه مشاريع البنى الأساسية:النوع الأول-

  .الاستثمار في مشاريع خاصة داخل المنطقة الحرة:النوع الثاني-

  -:فتحكمه أنظمة خاصة للاستثمار منها:بالنسبة للنوع الأول

 الهيئـة   ، بحيث تمنح  ] B.O.T) [تحويل-تشغيل-بناء(نظام الاستثمار على قاعدة   -
المستثمر حق الامتياز لتطوير منطقة معينة ، فيقوم بإعـداد الدراسـات وتـوفير              
التمويل وتنفيذ المشروع وتشغيله و أدارته،وعند انتهاء الفترة المحـددة للامتيـاز            

  .واسترداد الكلفة مع الأرباح ، يتم تسليم المشروع بالكامل للهيئة

المشروع للفترة الزمنية المحددة لعمـر      نظام الاستثمار على قاعدة المشاركة في       -
  .المشروع

  .نظام الاستثمار على أساس الإدارة والتطوير لمشاريع قائمة-

وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة بتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقـة الحـرة              
قاعدة  ، على أساس  ) محطة الحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية لكالتكس     (عدن

]B.O.T [        م ، بـين    1996مـارس   18حيث تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع في
  ).يمنفست(الهيئة والشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية المحدودة
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وفي مشاريع المرحلة الثانية التي تقوم الهيئة بالترويج لها على أساس هذه القاعدة             
عدن الدولي،ومـشروع   الاستثمارية،وهناك مشروع قرية البضاعة والشحن بمطار       

  .تطوير منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيميائية غرب مدينة الشعب

فتحكمه لوائح وقواعد نظام العمل     )الاستثمار الخاص (أما النوع الثاني من الاستثمار    
  .داخل المناطق الحرة

للهيئة من المستثمرين لإقامة مشاريع فـي   بلغت طلبات الاستثمار المؤكدة المقدمة
ــة  المن ــي منطق ــة ف ــصناعية والتخزيني ــة ال ــى  طق ــط حت ــالتكس فق  ك
  مشروع)204(م30/9/1997

 )م2000-م1996(الخطة الخمسية الأولى للأعوام-2 

ركزت الخطة بشكل أساسي على مشاريع الاستثمار الحكومي المخطط تنفيـذها           -
خلال سنوات الخطة ، مع تضمين مؤشرات لمشاريع القطاع الخـاص المتوقـع             

ث ان الاستثمارات المتوقعة خلال الخطة ومصادر تمويلها تم تحديدها          أقامتها، حي 
  -:مليار ريال موزعة على النحو الأتي)817.8(بحوالي

  . مليار ريال100استثمارات القطاع الخاص بمبلغ -

  . مليار ريال121.5الاستثمارات الممولة من الحكومة بمبلغ -

  . مليار ريال207غ الاستثمارات المتوقع تمويلها من القروض بمبل-

مليـار  )300(منها( مليار ريال،  389.3الاستثمارات الأجنبية والمساعدات بمبلغ     -
  ).في نشاط استكشافات واستخراج الغاز

  )% 7.2(وتهدف الخطة إلى تحقيق متوسط معدل نمو سنوي يبلغ-

أما أهم المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة والتي يمكن ان يساهم بهـا             
  -:تثمرونالمس
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. ذمار ولحـج  -حضرموت-تعز-مشروع إقامة مناطق صناعية في كل من عدن       -
  )).مليار ريال6((والتكلفة التقديرية للمشروع حوالي

تطوير المجمعات الصناعية في كـل مـن تعـز والحديـدة ، وتقـدر تكلفـة                 -
  )). مليون ريال250((المشروع

ف طـن سـنوياً التكلفـة       ال)500(بطاقة أنتاجية )أبين(أقامة مصنع أسمنت باتيس   -
  .مليار ريال) 120(التقديرية للمشروع

ألف طن سنوياً التكلفـة     ) 500(إقامة مصنع أسمنت في حضرموت بطاقة إنتاجية      -
  .مليار ريال) 120(التقديرية للمشروع

  -:الكهرباء

مليـار  )7(ميجاوات التكلفة التقديرية    )100الى80(محطة إسعافيه في صنعاء من    -
  .ريال

  .ميجاوات)300(حطة الغازية في مأربإقامة الم-

ميجـاوات التكلفـة    )60)(المكـلا (أقامة محطة توليد مركزية في حـضرموت        -
  .مليار ريال)5(التقديرية

هذا أضافه إلى المشاريع الاستثمارية الخاصة والمشتركة فـي قطـاع الزراعـة             
  .والثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة

  :الفرص الاستثمارية المتاحة-3

تضمنت الخطة الخمسية الأولى بعض المشاريع المقترح تنفيذها خـلال سـنوات            
الخطة ، ورغم ان اغلبها مشاريع استثمارية حكومية ، ألا ان هناك العديـد مـن                
الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار خارج ما ورد في الخطة،كما تتوفر لهـذه            

الكثير من المقومات التي تضمن نجاحها ، سواء مـن حيـث            الفرص الاستثمارية   
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سهولة الحصول على المصادر الأولية لها محلياً او من الخارج ، ووجود السوق ،              
  .ومن تلك الفرص 

  :قطاع الزارعة والثروة الحيوانية و السمكية -1

  -:الزراعة 

  .هكتار )1.663.858(تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة . 

  :.هكتار موزعة على النحو التالي) 1.063.540(لمزروعة منها المساحة ا. 

  طن سنوياً) 731.196( هكتار 758.114= حبوب . 

  طن سنوياً) 703244( هكتار 057.322=خضروات . 

  طن سنوياً) 321.278( هكتار 78.901=فواكه . 

أي ان  ).بن-تبغ-سمسم-قطن(طن سنوياً   ) 50.174( هكتار 75.071= محاصيل  . 
هكتار إضـافة إلـى     )600.318(ة المتاحة من الأراضي الصالحة للزراعة     المساح

الأراضي الممكن استصلاحها واستخدام الوسائل الحديثة لتطوير الزراعة راسـياً          
  .وأفقيا

  -:الثروة الحيوانية

بالرغم من أن القيمـة الإجماليـة للمنتجـات المحليـة مـن الثـروة الحيوانيـة                 
  -:م كانت على النحو الأتي1996واردات في عام مليار ريال الاان ال)29.4(بلغت

  . مليار ريال2.9=اللحوم ومنتجات اللحوم . 

  . مليار ريال6.7=الالبان ومشتقاتها والبيض . 
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ومنتجات الثروة الحيوانية من المنتجات المهيأة للتطور والنمو ، لتغطية الاستهلاك           
  .المحلي والتصدير للخارج

  -:الثروة السمكية

ا الطبيعية التي تمتاز بها اليمن طول الساحل البحـري وتنـوع الثـروة              من المزاي 
السمكية ، والطلب سواء على الاسماك الطازجة أو المجمدة أو المعلبة فـي نمـو               
مستمر في مختلف الأسواق الخارجيـة والأسـواق المحلية،ونـشاط الاصـطياد            

  .والتسويق ما زال متواضعاً

  -:السياحة)2(

السياحة على مدى عشرين سـنة قادمـة مـن الاسـتثمارات            يعتبر الاستثمار في    
  -:الناجحة والمشجعة ولا سيما في المجالات التالية

الفنادق وبالذات من مستوى نجمتين إلى ثلاث نجوم التي تتناسب مع كل الدخول             . 
  .تخدم السياحة الخارجية والسياحة الداخلية

  .القرى السياحية. 

  .الشاليهات. 

  .راحاتالمطاعم والاست. 

  .القوارب البحرية. 

  

  :الخدمات)3(

  -:هناك مجال واسع للاستثمار في مختلف مجالات الخدمات مثل
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  .خدمات التعليم بمختلف مراحله. 

  .الخدمات الصحية. 

  .خدمات المصارف والتأمين. 

  .المراكز التجارية. 

  ).والبري-والجوي-البحري(خدمات النقل. 

  ):م2000-1996(الخمسية الأولىالخطة )ب(

  -:ضمن الإطار العام للخطة تم تحديد السياسات الاستثمارية على النحو الأتي

  -:نشاط القطاع الخاص وتطوير اقتصاد السوق)3/1(

وبغرض تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للقيام بدورة فإن الخطة تـسعى            
ع القطاع  لتطبيق عدد من السياسات والإجراءات العامة الهادفة إلى مواصلة تشجي         

الخاص لزيادة استثماراته وتحسين قدرته على استغلال الطاقات الإنتاجية القائمـة           
  -:وتتمثل هذه السياسات والإجراءات بما يلي

تهيئة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات تشغيل و أداره وصـيانة            -:أولاً
  .وتشغيل عدد من المرافق العامة التي تدار حالياً من قبل الدولة

الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وتحويل ملكية عدد من مشاريع القطاع           -:ثانياً
  .العام للقطاع الخاص

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فـي الـصناعات والأنـشطة الإنتاجيـة            -:ثالثاً
  .التصديرية

  .تأسيس السوق المالية-:رابعاً
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بالأنشطة الاسـتثمارية   تحسين النظام المصرفي وتفعيل دور البنوك للقيام        -:خامساً
  .في القطاعات الإنتاجية إلى جانب نشاطها التجاري

تشجيع قيام المؤسسات الاستثمارية الهندسية والاقتصادية والمالية لخدمـة         -:سادساً
  .القطاع الخاص وللتعريف بفرص الاستثمار

توفير المعلومات الاقتصادية والإحصائية والقيام بالمـسوحات الميدانيـة         -:سابعاً
والدراسات،لتحسين قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قراراته وخاصة الاسـتثمارية          

  .منها

تشجيع تكامل وتوحيد المؤسسات الخاصة الفردية والـصغيرة فـي أطـر            -:ثامناً
  .الشركات الكبيرة والشركات المساهمة

تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إعداد برامج تدريبية متخصصة للقوى          -:تاسعاً
  .لة الوطنيةالعام

تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة والخبـرات         -:عاشراً
  .الإدارية العالية

الاستمرار بتطوير علاقات المؤسسات الحكوميـة المختـصة مـع          -:حادي عشر 
مجالس الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المهنية الوطنية لمناقشة المـشاكل          

  .ات القطاع الخاص وبحث الحلول المطلوبة لمعالجتهاالتي تواجه نشاط

  )).المراجعة المستمرة لتحسين القوانين ومنها قانون الاستثمار-:ثاني عشر

  : البرنامج العام للحكومة -ج

  ).م12/6/1997المقر من مجلس النواب في ( تضمن البرنامج العام للحكومة 

  -:تي البناء المؤسسي والتنمية الأ: في القسم الأول 
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  :التنمية والسياسات الاقتصادية : ثانياً 

وعليه فإن الإطار العام للسياسة الاقتصادية والتنموية سيحتوي على الموضوعات          
  -:الأتية

إعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية بما يحقق توسيع الاستثمار فـي            -
ت الكفيلة بمحاربة   مجالات الإنتاج المختلفة والعمل على وضع الضوابط والإجراءا       

  .التهريب وملاحقة المتهربين من الضريبة

زيادة مخصصات الاستثمار العام والنفقات التشغيلية لخلق فرص عمـل جديـدة            -
  .ورفع مستوى الخدمات العامة وتحسين أداء الإقتصاد الوطني

إتباع سياسة مرنة ومتناسقة تستهدف تحقيق الإستقرار النقدي والحد من الضغوط           -
  .خمية الضارة وتواكب المتغيراتالتض

إيجاد قواعد قانونية وتنظيمية متسقة ومرنه لتهيئة مناخات اسـتثمارية أساسـها            -
تقوية الثقة بالاقتصاد الوطني ،وتحفيز المستثمرين وتوسيع نطاق استثماراتهم فـي           
مختلف المجالات وفي مختلف مناطق الجمهورية ،وذلك بإتخاذ التدابير التي تهدف           

  :إلى 

النهوض بدور الهيئة العامة للاستثمار بهدف التركيز على التـرويج والتـسويق            -
  .الفاعل والجذاب لفرص الاستثمار وبوسائل منهجية حديثة

إعطاء صلاحيات أوسع للاستثمار في نطاق الوحدات الإدارية وإلغاء أية قيود أو            -
 ـ          النافـذة  ( ام  إبطاء في المعاملات ،وإعتماد أدلة وأضحة وعلى قاعدة تطبيق نظ

  ).الواحدة

تحديد المشاريع التي تمثل إقامتها أولوية وحاجـة ملحـة وإعـداد الدراسـات              -
  .الاقتصادية والفنية الأولية ودعوة رأس المال المحلي والعربي والأجنبي لإقامتها
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الاهتمام بتوفير وتخصيص الأراضي اللازمـة لإقامـة المجمعـات والمنـاطق            -
  .ناطق الصناعيةالاستثمارية وبالذات الم

الاهتمام بأوضاع الهيئة العامة للمناطق الحرة ،واختيار بيوت الخبرة الاستثمارية          -
لإعادة الهيكلية المؤسسية والتنظيمية والاستفادة من خبرات المناطق الحـرة فـي            
العالم ونظمها الحديثة وأساليبها وقدراتها على التكيف مع التطورات والمـستجدات       

ا المضمار ،بما في ذلك بدرجة رئيسية استكمال بنـاء الهياكـل            المتسارعة في هذ  
الأساسية وتحقيق التنسيق بين جميع أطراف العلاقـة لـضمان تحقيـق الهـداف              

  .والبرامج في المواعيد المحددة

تأكيد نهج الاقتصاد والتوسع لقاعدة الاستثمار الخاصة والعمـل علـى إزدهـار             -
مل التعاوني الإنتاجي الخدمي وتشجيع المنتجين      الاستثمارات الشعبية والارتقاء بالع   

الصغار والحرفيين ومساعدتهم بالتسهيلات الإئتمانية تأكيداً لمبدأ المشاركة الشعبية         
في التنمية وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية تعميماً لمنافع التنمية علـى             

  .جميع فئات المجتمع وكافة المناطق في البلاد

ي أتخذتها الحكومـة فـي إطـار برنـامج الإصـلاح الإداري              الإجراءات الت  -د
  :والإقتصادي 

إتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات المتمثلة بقوانين وقرارات ولوائح في إطـار            
تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والإقتصادي والسياسات التـي تـضمنتها الخطـة            

  .الخمسية الأولى والبرنامج العام للحكومة

  :ا على الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي تتلخص بالأتي وسوف نركز هن

  .تعديل قانون الاستثمار-

  .الترخيص لإقامة البنوك الإسلامية-
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م بشأن السماح للبنوك التجارية بفتح      1995لعام  ) 48(قرار مجلس الوزارء رقم     -
  .حسابات بالعملات الأجنبية والمغتربين

ة العرض والطلب فـي الـسوق،وتعديل       توحيد أسعار صرف الريال بحسب آلي     -
  .أسعار الفائدة ،وإصدار أذون الخزانة

م بشان مشروع قانون بتعـديل نظـام        1996لعام  )29قرار مجلس الوزراء رقم     -
-%20-%15 -% 10-% 5(التعرفة الجمركية،وإعادة ترتيبها بخمـسة حـزم      

70.(%  

تـصاريح  م بـشأن إلغـاء العمـل ب       1996لعام  ) 34(قرار مجلس الوزراء رقم     -
  .الإستيراد والتصدير وتحرير التجارة الداخلية

م بشأن إنشاء محاكم مختصة لتنفيـذ       1996لعام  ) 38(قرار مجلس الوزراء رقم     -
  .قواعد القانون التجاري

م بشأن الموافقة على السياسات التي 1996لعام ) 160(قرار مجلس الوزراء رقم -
  . المدعوم من البنك الدولي )FSAC(تضمنها برنامج إصلاح القطاع المالي 

م بشأن برنامج الإصلاح الهيكلـي      1997لعام  ) 159(قرار مجلس الوزراء رقم     -
   ).ESAF(المعزز 

م بالموافقة علـى تخويـل كافـة        1997لعام  ) 128(قرار مجلس الوزراء رقم     -
  .الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط بالتعامل وفقاً لاقتصاديات السوق

  .ل قانون ضريبة الانتاج والاستهلاكتعدي-

  .خصخصة بعض مشاريع القطاع العام-

) 246(إعادة تنظيم الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب القرار الجمهوري رقـم            -
  .م1997لعام 
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  .م1996إجراء المسح الصناعي الأول -

 يونيـو 20التوقيع على اتفاقية الإعفاء وإعادة الجدولة مع نادي بـاريس بتـاريخ             
من أصل  %) 80(م في باريس الذي تم بموجبها إعفاء الحكومة اليمنية من           1997

مليـار دولار وإخـضاع الــ       ) 6.7(الديون الروسية وفوائدها التي تقدر بمبلغ       
المتبقية من الدين بشروط نابولي التي تنص على إعفاء الـدول المدينـة             %) 20(

 عدة سنوات ،وفي ضوء ذلك      وإعادة جدولة سداد المبلغ المتبقي على     %) 67(بنسبة
  .مليون دولار على مدة ثلاثين سنه) 440(سيتم سداد بقية الدين الروسي 

  

  :الخاتمة

و  الدوافع الاقتـصادية للاسـتثمار       و شروطه- دوافعه -مفهوم الاستثمار تم تناول   
 اليمن وفرص الاستثمار المستقبلية    عوامل وشروط المناخ الاستثماري المناسب و     

  :تي تم ملاحظة الا

محدودية الاستثمار القائم فعلياً في مختلف المجالات، سواء كانت صناعية           - 1
قابلـة  ) منطقة خـام    ( أو زراعية أو خدمية،ويمكن أن يطلق عليها تعبير         
 .لإستيعاب مختلف المشاريع ، بتخصصاتها المتنوعة

الدوافع الاقتصادية للاستثمار ، مع تغير وتطور الاقتـصاد         تطورت و تغيرت - 2
تعددت أطراف الاسـتثمار وتنوعـت أهـداف المـستثمرين          كما  مي،العال

  .ومصالحهم
الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار ،كما تتوفر لهـذه الفـرص          وجود   - 3

الاستثمارية الكثير من المقومات التي تضمن نجاحها ، سواء مـن حيـث             
سهولة الحصول على المصادر الأولية لها محلياً او من الخارج ، ووجود            

  .وق الس
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  / المراجع

    مواقع متنوعة من الانترنت-

  مركز الدراسات والبحوث اليمني/ الاستثمار والعولمة الاقتصادية-

   وزارة الزراعة- كتاب الاحصاء الزراعي-

   الجهاز المركزي للاحصاء - كتاب الاحصاء السنوي-

  

  

  

   

 
 


